لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين
 الدبلوماسى والقنصلى 

قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 (
 )
بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى 
رئيس الجمهورية 

-
بعد الإطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة ؛

-
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى ؛

- 
وعلى ما إرتآه مجلس الدولة .

- قــــرر –
مادة (1) : يُلغى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25 مايو 1933بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى ويُستعاض عنه باللائحة بالمرافقة ، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذه اللائحة الأخيرة عند العمل بها .

مادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1377 ( 20 فبراير سنة 1958 ) .

جمال عبد الناصر 

اللائحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية 

الفصــل الأول :
وظائف ودرجات ومرتبات السلكين الدبلوماسى والقنصلى.

الفصل الثانـى : 
موظفو البعثات ومستخدموها من الإداريين والكتابيين .

الفصل الثالـث : 
فى إستحقــــــاق المرتبــــات والرواتب .

الفصل الرابـع :
بدل الملابـــــــــــــــــــس .

الفصل الخامس : 
مصاريف الإنتقـــــــــــــــال .

الفصل السادس :
سكن رؤساء البعثات وسياراتهـــــــم .

الفصل السابـع :
العلاج والتمريض ومصروفات الوفـــــاة .

الفصل الثامـن:
المترجمون والكتبة المؤقتـــــــــون .

الفصل التاسع  :
العمال المهنيون ومعاونو الخدمة (
).

الفصل الأول 

وظائف ودرجات ومرتبات ورواتب 

السلك الدبلوماسى والقنصلى 

_______

أولاً : فى المرتبات : 

مادة (1) : 

· ألغيت هذه المادة بمقتضى صدور القانون رقم 45 لسنة 1982 والذى أُرفق به الجدول رقم (1) وهو الخاص بالمرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وكذا الجدول رقم (2) الخاص بالمرتبات وبدل التمثيل بالديوان العام  لأعضاء السلك التجارى .
جدول المرتبات وبدل التمثيل الأصلى للسلك الدبلوماسى والقنصلى 
بالديوان العام المرافق للقانون رقم 54 لسنة 1978 

	الوظيفة 
	الربط المالى للوظيفة
	بدل التمثيل الأصلى بالديوان العام
	العلاوة الدورية المستحقة

	
	جنيــه
	جنيــه
	جنيـــــــه 

	سفير بدرجة ممتـــــــــــاز 

سفير فـــوق العـادة مفــــوض 

مندوب فوق العادة ووزير مفوض قنصل عام
	2100

1704-2040

1440-1980
	625

625

432
	ربط ثابت

75

72

	مستشار/قنصل من الدرجة الأولــــى

سكرتير أول/قنصل من الدرجة الثانية

سكرتير ثان/ قنصل مســـــاعد
	1056-1680

840-1500

660-1500
	316.800

252

198
	60 

48 ثم60 من 876 

48 

	سكرتير ثالث/ نائب قنصــــل 

ملحـــــــــــــــق 
	576-1200

360-960
	172.800

108
	36 

24 


· تم إلغاء العمل بهذا الجدول إعتباراً من صدور القانون رقم 45 لسنة 1982وحلت محله الجداول المرافقة بذلك القانون [ جدول رقم (1) وجدول رقم (2) ] ، والتى تم تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1982.

ثانياً : فى الرواتب : 

( أ ) بدل التمثيل الأصلى 

مادة ( 2 ) : 
يُصرف لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بدل تمثيل أصلى لمواجهة النفقات التى يستلزمها تمثيل مصر تمثيلاً لائقاً وذلك طبقاً للفئات المبينة بالجدول الآتى :

أولاً : بالنسبة لأعضاء البعثات التمثيلية : 
ملاحظة :
· ألغيت الفئات الواردة بهذا البند من المادة ، على أثر صدور القانون رقم 57 لسنة 1975 ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى ، وقد صدر فى 16/7/1975 .
- 
تنص المادة ( 3 ) من القانون المذكور على مايلى : 


" يُمنح بدل التمثيل الأصلى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعينين بالبعثات فى الخارج بواقع 100% من أول الربط المالى للوظيفة . على أن يكون بدل التمثيل الأصلى المقرر للمندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يعين بلقب سفير ورئيساً لبعثة دبلوماسية معادلاً لبدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق العادة .


ويحتفظ لرؤساء البعثات الدبلوماسية من المندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين المعينين بلقب سفير والسفراء فوق العادة الذين يتقاضون فى تاريخ صدور هذا القانون بدل تمثيل أصلى يزيد على أول الربط المالى للوظيفة بموجب قرارات من رئيس الجمهورية بالزيادة التى يتقاضونها " .


ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية رفع بدل التمثيل الأصلى المقرر للمندوب فوق العادة الوزير المفوض المعين بلقب سفير والسفير فوق العادة بحيث لا يُجاوز ضعف الربط المالى لوظيفة سفير بدرجة ممتاز وذلك فى الدول التى تقتضى المصلحة العامة تقرير تلك الزيادة فيها .

-
كما تنص المادة (9) من ذات القانون على ما يلى :


( يُلغى كل نص يُخالف ذلك ) .

ثانياً : بالنسبة لأعضاء السلكين بالديوان العام :


( أُلغى نص اللائحة الواردة فى هذا الشأن بصدد القانون رقم 57 لسنة 1975 ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى ، والمعدل بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1978 بجداول مرتبات الكادرات الخاصة وإستبدل به الجدول الحالى والمعمول به من أول يوليو 1978 والذى سبق إراده ضمن نص المادة (1) من هذه اللائحة وقد تضمن تحديداً لبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام ) .

ثالثاً : بدل اللغات : 


( ألغيت هذه الفقرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1962 ) .

· ملاحظة : ألغيت هذه المادة والتعديلات التى صدرت عليها ويحل محلها المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى .
(ب) علاوة عائلية 

مادة (3) : 
يُصرف لأعضاء السلكين فى البعثات التمثيلية المتزوجين ، أو غير المتزوجين ولهم ولد بالإضافة إلى ما يُصرف لهم ، علاوة عائلية بنسبة 15% من بدل التمثيل الأصلى تُرفع إلى 25% للمتزوج وله ولد أو أكثر أو لغير المتزوج وله ولدان أو أكثر وذلك حتى درجة مستشار ، أما السفراء والوزراء المفوضون فلا تُصرف لهم فى هذه الحالات علاوة عائلية إلا بنسبة 15% من بدل التمثيل الأصلى .


وتُعتبر العلاوة العائلية جزءاً من بدل التمثيل الأصلى وتسرى عليها القواعد الخاصة بإستحقاقه وخفضه ووقفه وإنتهائه . 

(ج) بدل التمثيل الإضافى وإعانة غلاء المعيشة 
مادة (4) :

-
أُلغيت هذه المادة بصدور القانون رقم 57 لسنة 1975 سالف الذكر ، وقد تضمن هذا القانون تنظيماً جديداً لأسس وقواعد تقرير هذا البدل وقد عُمل به إعتباراً من 31/7/1975 .

-
فيما يلى نص المادة (5) من القانون المذكور التى حددت أسس وقواعد البدل المشار إليه :


( يُمنح بدل تمثيل إضافى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعينين بالبعثات فى الخارج وبدل إغتراب إضافى للعاملين الملحقين بالبعثات فى الخارج من غير أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى فى حدود الإعتمادات المدرجة بالموازنة وبمراعاة مركز مصر فى البلاد المختلفة ومستوى ظروف المعيشة فيها وبما لا يُجاوز نسب غلاء المعيشة وفقاً للبيانات الرسمية التى تحصل عليها وزارة الخارجية .


ويصدر بتحديد فئات هذين البدلين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تُشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وتُعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر فى تعديل نسب هذه الفئات زيادة أو نقصاً بناءً على ما تراه وزارة الخارجية فى ضوء ما يرد إليها من بعثاتها بالخارج وتقارير المفتشين وغير ذلك من البيانات وبمراعاة أحكام الفقرة السابقة .


ويُعمل بقرار الوزير من تاريخ صدوره إذا كان تعديل النسب بالزيادة ، وبعد ثلاثة أشهر تالية للشهر الذى يصدر فيه القرار إذا كان تعديل هذه النسب بالنقص ) .

· ملاحظة : أُلغيت هذه المادة والتعديلات الصادرة عليها ويحل محلها المادة 47 من القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى .
مادة (5) : 
يُصرف لعضو السلكين الدبلوماسى والقنصلى الذى يُندب لمهمة من الوزارة أو من الخارج فى جهة غير البلد الذى به مقر وظيفته بدل التمثيل بالفئات المقررة للبلد الذى به مقر وظيفته الأصلى أو البلد المنتدب فيه أيهما أكثر ، ويُصرف له أيضاً هذا البدل أثناء السفر بالفئات المقررة لوظيفته فى مقر عمله الأصلى أو فى البلد المنتدب فيه أيهما أكثر وذلك كله على ألا يزيد مجموع ما يُصرف له من بدل التمثيل والسفر عما يُصرف لرئيس الوفد إذا كان عضواً فى وفد لمصر فى الخارج. 
ولا يجوز أن تزيد مدة الندب فى هذه الحالة عن ثلاثة أشهر (
 ) .


ويُعامل المفتشون الذين يقومون بالتفتيش أو بالتحقيق فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية معاملة حاملى الحقائب الدبلوماسية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 14/3/1956 .

· ملاحظة  : 
عُدلت الفقرة الأخيرة الخاصة بالمصروفات الدراسية وأصبح يحل محلها الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون رقم 45 لسنة 1982 .
وتُساهم وزارة الخارجية بدفع نصف المصروفات المدرسية لأبناء موظفى وزارة الخارجية الملحقين بالبعثات وذلك فى البلاد ذات المعيشة الصعبة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية  ( 
 ) .

(د) بدل الإنابة  

مادة (6) :
فى حالة خلو وظيفة رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو وجوده فى أجازة أو تغيبه فى غير الدولة التى بها المقر الأصلى لوظيفته أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله ، يُمنح لمن يقوم بالعمل مقامه إبتداءً من تاريخ قيامه بالأعمال علاوة على ما يُمنح له من مرتبات بدل إنابة يُعادل ربع بدل التمثيل الأصلى المقرر لرئيس البعثة بحد أقصى قدره خمسون جنيهاً فى الشهر . كما يُمنح القائم بالأعمال بالنيابة بدل تمثيل إضافى عن بدل الإنابة بالنسبة المقررة لرئيس البعثة وذلك بشرط أر يزيد مجموع بدل التمثيل الأصلى والإضافى وبدل الإنابة للقائم بالأعمال على ما يستحقه رئيس البعثة من بدل تمثيل أصلى وإضافى  (
 ) .

· ملاحظة : أُلغيت هذه المادة والتعديلات الصادرة عليها ويحل محلها المادة 82 من القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى .

___________________

(1) : أضيفت هذه الفقرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1960 الصادر فى 9/2/1960 .
(2 ) : أضيفت هذه الفقرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1187 لسنة 1964 الصادر فى 24/3/1964 .
(3 ) : معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 769 لسنة 1974 الصادر فى 21/5/1974 .

الفصل الثانى
موظفو البعثات ومستخدموها من الإداريين والكتابيين 
مادة (7) : (
) يُلحق ببعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية عاملون من ( الكادر الإدارى والكتابى ) بالوزارة للقيام بما يُعهد إليهم من الأعمال الإدارية والمالية ، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط على الأقل ، ولا تقل درجاتهم عن المستوى الثالث الفئة ( 180-360 جنيه ) (
) .

ومع ذلك يجوز التجاوز عن شرط المؤهل بالنسبة للحاصلين على الشهادة الإبتدائية ( نظام قديم ) أو الإعدادية أو ما يعادلها ، بشرط أن يكون لهم مدة خدمة بالوزارة لا تقل عن عشر سنوات .


ويُحدد وزير الخارجية بقرار منه البعثات الدبلوماسية والقنصلية التى تتطلب طبيعة وحجم أعمالها إلحاق عاملين من ( الكادر الإدارى والكتابى ) بها ممن يشغلون وظائف المستوى الأول (
) .


كما يحدد بقرار منه بناءً على عرض لجنة شئون العاملين تنظيم شروط وقواعد إلحاق العاملين من المنصوص عليهم فى هذه المادة للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية .


وفى جميع الأحوال يُشترط إجتياز هؤلاء العاملين بنجاح الدورات التدريبية المناسبة التى تعقدها الوزارة قبل إلحاقهم للخدمة بتلك البعثات .

مادة (8) : 

-
أُلغيت هذه المادة بصدور القانون رقم 57 لسنة 1975 سالف الذكر .

-
نصت المادة (4) من ذلك القانون على ما يلى : 


( يُمنح بدل الإغتراب الأصلى للعاملين الملحقين بالبعثات فى الخارج من غير أعضـاء السـلكين الدبلوماسى والقنصلى بواقع 100% من أول ربط الفئة الوظيفية ) .

· أُلغيت هذه المادة ويحل محلها المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى .
مادة(9) : يسرى على من ينطبق عليهم الوصف السابق أحكام المادتين 3و4 من اللائحة ، على أن تُحتسب نسبة العلاوة العائلية أو بدل الإغتراب الإضافى على أساس بدل الإغتراب المقرر لهم طبقاً للمادة (8) .
· ملاحظة :  ألغيت هذه المادة ويحل محلها الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 
      45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى .
مادة (9) مكرر : يتمتع موظفوا الشبكة اللاسلكية الذين يعملون بالبعثات بالخارج بالمزايا المقررة فى هذه اللائحة لموظفى البعثات من الإداريين والكتابيين بشرط ألا تقل درجاتهم عن السابعة ولا تزيد عن الخامسة (
) .

ويجوز إلحاق موظفى الشبكة اللاسلكية الذين تزيد درجاتهم عن الدرجة الخامسة للعمل بالبعثات بالخارج على أن يُمنحوا الرواتب المقررة لموظفى الخامسة (
) .

الفصل الثالث

فى إستحقاق المرتبات والرواتب 

_______

مادة (10) : يستحق رئيس البعثة الدبلوماسية رواتبه من تاريخ وصوله إلى مقر وظيفته بعد خصم ما يتقاضاه القائم بأعمال البعثة بالنيابة من بدل إنابة عن الفترة السابقة لتقديم رئيس البعثة أوراق إعتماده ، ويستحق أعضاء البعثة التمثيلية وموظفوها الإداريون والكتابيون رواتبهم من تاريخ مباشرة كل منهم للعمل بمقر وظيفته (
) .
مادة (11) : تنتهى حقوق أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والموظفين والإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات فى المرتبات والرواتب أى فى بدل التمثيل الأصلى والإضافى والعلاوة العائلية وبدل الإغتراب الأصلى والإضافى :

1. عند الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة :

(1) بالنسبة لرؤساء الهيئات الدبلوماسية إبتداء من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مهمتهم سواء بتقديم أوراق إستدعائهم أو بمغادرة مقار أعمالهم .

(2) وبالنسبة لباقى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والموظفين الإداريين والكتابيين بالبعثة إبتداء من اليوم التالى لتاريخ مغادرتهم لمقار عملهم .
2. وفى حالة النقل إلى وزارة أو مصلحة أخرى إبتداءً من تاريخ مغادرة العضو أو الموظف الإدارى أو الكتابى مقر علمه .

الفصل الرابع 

بدل الملابس

____

مادة (12) : يُصرف لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعينين بالبعثات لأول مرة بدل ملابس قدره 150 جنيهاً .

مادة (13) : تتحمل وزارة الخارجية النفقات الفعلية لعمل الكسوة الرسمية المقررة للوظيفة، كما تتحمل نفقات تعديل هذه الكسوة إذا لزم الأمر عند الترقية .
الفصل الخامس 

مصاريف الإنتقال 

_____

مادة (14) : يكون سفر أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وعائلاتهم فى أحوال التعيين والنقل والندب والإستدعاء والفصل على نفقة وزارة الخارجية فى الدرجة الأولى براً وبحراً وجواً ، وفى الدرجة الأولى الممتازة بالنسبة للسفراء والوزراء المفوضين .


ويتضمن ذلك كافة مصاريف السفر بما فيه المبيت فى عربات النوم .


وإذا إستخدم العضو سيارته الخاصة فى السفر يُصرف له قيمة تذاكر السفر بالسكة الحديد وعربات النوم له ولأفراد عائلته المرافقين له .


ويُعامل الموظفون الإداريون والكتابيون معاملة أعضاء البعثة من الدبلوماسيين من حيث مصاريف الإنتقال ، على أن يكون لهم حق السفر فى الدرجة المقررة لوظائفهم.


وتشمل عائلة العضو الدبلوماسى أو القنصلى أو الموظف الإدارى أو الكتابى الزوجة وأولاده الإناث غير المتزوجات والذكور دون الحادية والعشرين ، كما تشمل من يعوله العضو من أفراد عائلته .


وتتحمل الوزارة كذلك نفقات سفر خادم تابع للعضو الدبلوماسى والقنصلى فى الدرجة الثالثة براً وبحراً وفى الدرجة السياحية جواً وإذا كان له أولاد تقل سنهم عن 12 سنة فتتحمل الوزارة أيضاً مصاريف سفر مربية فى الدرجة المرخص له بالسفر فيها .


وتكون مصاريف سفر عائلة العضو وخادمه ومربية أطفاله على نفقة وزارة الخارجية سواء كانوا فى صحبته أو كان سفرهم سابقاً لسفرة وعليه أن يطلب كتابة الإحتفاظ بالحق فى سفرهم إذا كان ذلك لاحقاً لسفره .


ولا تتحمل وزارة الخارجية نفقات سفر من يعوله العضو من أفراد عائلته إلا بترخيص منها ، وإذا تزوج أحدهم أثناء خدمته بالخارج فتتحمل وزارة الخارجية نفقات سفر الزوجة إلى مقر عمل زوجها .

مادة (15) :  فى أحوال الإنتداب أو المأموريات لا يسوغ لعضو السلك الدبلوماسى أوالقنصلى أن يستصحب معه على نفقة الوزارة أحداً من أفراد عائلته إلا بترخيص خاص من وزير الخارجية وبشرط أن يكون الإنتداب أو المأمورية لأكثر من شهرين.


ومع ذلك يجوز بموافقة وزير الخارجية أن يستصحب رئيس البعثة الدبلوماسية زوجته على نفقة الوزارة فى أحوال الإنتدابات أو المأموريات التى تقل عن شهرين داخل إقليم الدولة المعتمد لديها أو خارجها (
) .

مادة (16) : تتحمل الوزارة فى حالات السفر بسبب التعيين والنقل والفصل نفقات نقل الأمتعة والأثاث بما فيه سيارة واحدة من تغليف وحزم ومشال وشحن وتأمين بالبر والبحر من منزل العضو بمقر وظيفته الأصلية إلى منزله بمصر أو بمقر وظيفته الجديدة ، على أن يقدم بياناً مفصلاً بما يريد نقله تعتمده الوزارة أو رئيس البعثة الدبلوماسية التى تتبعها .


وإذا إستخدم العضو الطريق الجوى تتحمل الوزارة بالإضافة إلى ما سبق مصاريف ما لا يزيد وزنه عن 50 كيلو جراماً خلاف الوزن المسموح له به ولأفراد عائلته بالطائرة .


ومع ذلك لعضو السلكين الدبلوماسى والقنصلى أو الموظف الإدارى والكتابى إذا رغب الحق فى أن يُصرف له مرتب شهر ونصف نظير تلك النفقات .

 مادة (17) : يجوز لعضو السلكين الدبلوماسى والقنصلى عند وصوله لمقر عمله الجديد فى الخارج أن يطلب صرف سلفة تُعادل إستحقاقاته عن شهرين على الأكثر من مرتب ورواتب إضافية وفق ما يستحقه فى مقر عمله الجديد على أن يقدم تعهداً برد ما صُرف له بواقع جزء على الأقل من أربع وعشرين جزءاً شهرياً ، وأن للوزارة إسترداد مبلغ السلفة أو ما يتبقى منه عن طريق الخصم المباشر بمجرد توقف العضو عن الوفاء .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على العاملين من شاغلى الوظائف الإدارية والكتابية ومعاونى الخدمة المصريين الذين يُلحقون بالبعثات (
)  .

مادة (18) : لعضو السلكين الدبلوماسى والقنصلى وللموظف الإدارى والكتابى بالبعثة الذى يُنقل أثناء وجوده فى الأجازة بمصر أو بالخارج الحق فى مصاريف السفر له ولمن يُنقلون من عائلته وأتباعه على نفقة الوزارة من محل وجوده إلى مقر وظيفته الجديدة مباشرة بشرط ألا تزيد هذه عن المصاريف التى كانت تتكلفها الوزارة لو كان موجوداً عند النقل فى مقر وظيفته الأصلى ، وذلك مع عدم المساس بالحقوق المقررة له طبقاً للمادة 19 .


وتسرى هذه الأحكام على حالات الندب والفصل .

مادة (19) : إذا رغب عضو السلكين الدبلوماسى والقنصلى أو موظف البعثة الإدارى أو الكتابى فى قضاء أجازته فى مصر فله الحق فى السفر إليها على جانب الوزارة ذهاباً وإياباً هو وأفراد عائلته وأتباعه الذين تتحمل الوزارة مصروفات سفرهم طبقاً للمادة 14 بشرط أن يكون قد قضى فى الخدمة فى الخارج لأول مرة ثلاث سنوات متصلة تدخل فيها مدة الأجازة المصرح له بها.


ويتجدد هذا الحق كلما إستكمل بالخارج ثلاث سنوات أخرى تدخل فيها مدة الأجازة المصرح له بها بشرط ألا تقل مدة الخدمة فى أى فترة عن سنة واحدة .


وتخفض المدة إلى سنتين بالنسبة للبلاد المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 166 لسنة 1954 .

وتخفض المدة إلى سنة فى البلاد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية (
) .


ويجوز فى حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة وزير الخارجية أن تتحمل الوزارة مصروفات عودة عائلة العضو أو الموظف الإدارى فى مقر البعثة إلى جمهورية مصر العربية قبل إنقضاء المدد المشار إليها فى الفقرات السابقة على ألا تتحمل الوزارة مصروفات عودة عائلة العضو أو الموظف الإدارى مرة أخرى خلال عمله فى ذات البعثة أو قبل مضى المدة المشار إليها فى هذه المادة (
) .
الفصل السادس 

سكن رؤساء البعثات وسياراتهم 

_______

مادة (20) :   يتمتع رؤساء البعثات الدبلوماسية بحق السكن المجانى مع إستعمال الأثاث فى دور تقوم الوزارة بإعدادها لهذا الغرض .


وتتحمل الوزارة مصاريف الكهرباء والمياه والغاز والتهوية والتدفئة والنظافة ، كما تتحمل الوزارة أجور الخدمة فى الحدود التى تقرها .
ولا يجوز للقائمين بالأعمال بالنيابة النزول فى سكن رئيس البعثة إلا إذا كان منصبه شاغراً وبشرط الحصول على ترخيص كتابى من الوزارة وعليه أن يخلى السكن فور صدور قرار تعيين رئيس بعثة وإبلاغه إليه .

ويُصرف بدل سكن بنسبة 20% من البدل المقرر للتمثيل والإغتراب الأصلى والإضافى والعلاوة الإجتماعية للموظفين الدبلوماسيين والإداريين والكتابيين المعينين بالبلاد ذات المعيشة الصعبة .

كما يُصرف بدل سكن بنفس النسبة للخدم العرب المعينين بتلك البعثات من المرتبات الإضافية المقررة لهم .

وتحدد البلاد ذات المعيشة الصعبة بقرار من وزير الخارجية (
) .

ويجوز زيادة هذه النسبة فى البلاد التى يرتفع فيها مستوى الأسعار وبصفة خاصة أجور المساكن عن الحدود المتوائمة مع المرتبات ، وتحدد تلك النسب والبلاد بقرار من وزير الخارجية (
) .
· ملاحظة : ألغيت هذه المادة فيما تضمنته من أحكام لا تتفق مع ما ورد فى أحكام المواد 53، 84 من القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى وهى الفقرات رقم 1 ،4 ،5 ،6 ،7 وبذلك تظل الفقرة الثانية والثالثة ساريتين ويُعمل بهما حيث لم يلحقهما أى تعديل بمقتضى المادتين 53 ، 84 المشار إليهما .

مادة (21) : تخصص لرؤساء البعثات الدبلوماسية سيارة يكون لهم حق إستعمالها دون غيرهم من أعضاء البعثة على أن يتحملوا نفقات وقودها .
الفصل السابع 

العلاج والتمريض ومصروفات الوفاة 

أولاً : العلاج والتمريض :
مادة (22) : إذا مرض أحد أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى أو الموظف الإدارى أو الكتابى أثناء وجوده فى الخارج ورأى رئيس البعثة أن حالته مما تستوجب النظر فيه فيُكلف طبيبين بفحصه لتقرير ما إذا كانت حالته تستوجب عودته إلى مصر لأنها ليست مما تحتمل الشفاء أو لأنه لا يكون بعد شفائه قادراً على الإستمرار فى الخدمة بالخارج ، فإذا قرر الطبيبان وجوب عودة العضو أو الموظف إلى مصر تتحمل الوزارة مصروفات عودته طبقاً للمادة 16 وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لراحته .

مادة (23) : تكون تكاليف الكشف ونفقات علاج وتمريض أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها الإداريين والكتابيين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وعائلاتهم على نفقة الوزارة وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية .

ويسرى الحكم سالف الذكر على عضو السلكين الدبلوماسى والقنصلى أو الموظف الإدارى أو الكتابى الذى يُندب أو يوفد فى مهمة من الديوان العام بالوزارة إلى الخارج إذا كان المرض يستلزم العلاج الفورى .


وإذا تعذر العلاج فى الدولة التى بها مقر البعثة يجوز إيفاد الموظف أو عائلته إلى القاهرة أو أقرب دولة يمكن فيها العلاج أيهما أوفر (
) .

مادة (24) : إذا توفى أحد أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو الموظفين الإداريين والكتابيين المصريين الملحقين بالبعثات التمثيلية أثناء تأدية وظيفته يُصرف إلى عائلته مرتب ورواتب شهرين ، وتُنقل رفاته إلى مصر إذا رغبت فى ذلك أرملته أو ورثته ، وتتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التى يُدفن فيها فى مصر ، كما تتحمل نفقات سفر أسرته  وأتباعه ونقل أمتعته إلى مصر .

· ملاحظة : ألغيت هذه المادة فيما عدا الفقرة الأخيرة منها هى ( كما تتحمل نفقات سفر أسرته وأتباعه ونقل أمتعته إلى مصر ) ويحل محلها المادة 81 من القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى .

مادة (25) : إذا توفى فى الخارج أحد أفراد عائلة عضو السلكين الدبوماسى والقنصلى أو أحد أتباعه المقيمين معه أو أحد أفراد عائلة موظفى البعثة الإداريين أو الكتابيين المنصوص عليهم فى المادة 14 تتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التى يُدفن فيها فى مصر .

· ملاحظة :  ألغيت هذه المادة وحل محلها الفقرة الأخيرة من المادة 81 من القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش .
الفصل الثامن 
المترجمون والكتبة والمؤقتون 

_______

مادة (26) : يجوز عند الإقتضاء ، وبإذن من وزارة الخارجية وبالشروط التى تضعها تعيين مترجمين وكتبة مؤقتين فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية ويجوز إنتخابهم محلياً كما يجوز أن يكونوا من الأجانب .

مادة (27) : يعين المترجمون والكتبة المؤقتون بالمكافأة التى تحددها لهم وزارة الخارجية وليس لهم الحق فى بدل الإغتراب أو بدل ملابس ولا فى مصاريف إنتقال أو بدل سفر عند التعيين أو الرفت أو مكافأة عن مدة خدمتهم إلا إذا كانت قوانين بلادهم تحتم صرف هذه المكافأة .
الفصل التاسع 

العمال المهنيون ومعاونو الخدمة 

مادة (28) :(
)  للوزارة أن تلحق بالبعثات التمثيلية بالخارج عمالاً مهنيين أو معاونى خدمة ممن يعملون بالديوان العام .


وتتم تسوية شاغلى ( درجات الخدم ) الحالية على النحو التالى :

1. من سبق لهم العمل بالديوان العام أو بإحدى الجهات الحكومية قبل إلحاقه بالبعثات التمثيلية بالخارج تسوى حالته كما لو كانت خدمته قد إستمرت على إحدى الدرجات العمالية بالديوان العام بمراعاة مهنته أو حرفته الثابته بملف خدمته ، ويُتخذ المرتب الأساسى الذى كان يحصل عليه قبل إلحاقه بالبعثات التمثيلية بالخارج أساساً لتدرج مرتبه بالعلاات التى كانت مقررة لدرجته العمالية بإفتراض إستمرار خدمته بالديوان العام ، وتعادل درجته حسب القواعد التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 المشار إليه .

2. من عُين إبتداء فى إحدى البعثات التمثيلية بالخارج تسوى حالته كما لو كان قد عُين على إحدى درجات كادر العمال بالديوان العام بمراعاة مهنته أو حرفته الثابتة بملف خدمته . ويتخذ بدء مربوط الدرجة العمالية أساساً لتدرج مرتبه بالعلاوات التى كانت مقررة لدرجته العمالية بإفتراض إستمرار خدمته بالديوان العام وتعادل درجته حسب القواعد التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 المشار إليه.
3. تدمج الدرجات التى يشغلها المذكورون مع درجات العاملين بالديوان العام بحيث تُنظم شاغليها أقدمية واحدة . مع مراعاة التقسيمات الرئيسة للمجموعات النوعية للوظائف .
ولا تستحق عند التسوية التى تتم وفقاً لأحكام هذه المادة أية فروق مالية .
مادة (28) مكرر : هذه المادة كانت تنظم البدلات الإضافية التى تُمنح للمذكورين بالخارج وقد ألغيت هذه المادة ضمناً بصدور القانون رقم 57 لسنة 1975 .


وتقضى المادة (5) منه بأن ( يُمنح بدل تمثيل إضافى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعينين بالبعثات فى الخارج وبدل إغتراب إضافى للعاملين الملحقين بالبعثات فى الخارج من غير أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى فى حدود الإعتمادات المدرجة بالموازنة وبمراعاة مركز مصر فى البلاد المختلفة ومستوى ظروف المعيشة فيها ، وبما لا يجاوز نسب غلاء المعيشة وفقاً للبيانات الرسمية التى تحصل عليها وزارة الخارجية ).

مادة (29) : يُمنح الخدم المصريون غير المعينين محلياً بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية مكافأة توازى مرتب شهر ونصف ولا تقل عن عشرة جنيهات مصرية فى حالة التعيين أو النقل أو الفصل من الخدمة وذلك نظير ما يتكلفه من النفقات التى يستلزمها نقل العفش أو الأمتعة وكذا نظير جميع المصاريف النثرية المتعلقة بسفر الخادم وأفراد عائلته .
مادة (30) : يُعامل المهنيون ومعاونو الخدمة المصريون فى حالتى المرض والوفاة طبقاً للمواد من 22 إلى 25 .

مادة (31) : فى حالات التعيين والنقل والفصل من الخدمة والقيام بمأمورية يكون للخدم الوارد ذكرهم فى المادة السابقة الحق فى السفر على نفقة الحكومة بالدرجة الثالثة بحراً وبالسكة الحديد وبالدرجة السياحية إذا كان السفر بالطائرة .

مادة (31) مكرر :


يجوز ندب ضباط الصف بالقوات المسلحة للعمل كحراس فى البعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية فى الخارج لمدة تحدد بقرار يصدره وزير الخارجية بعد الإتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة ويُمنح الأفراد المنتدبون بالإضافة إلى مرتباتهم الأصلية المرتبات الإضافية المقررة لراتبهم بمكاتب وزارة الحربية بالخارج.


تسرى على الأفراد المنتدبين أحكام المواد 17، 19، ومن 22 إلى 25 ، 31 ، 33 من هذه اللائحة .

مادة (32) : يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصلية تعيين خدم محليين مصريين أو أجانب بمكافأة شهرية بعد موافقة وزارة الخارجية .

مادة (33) : تكون كساوى الخدم على نفقة الوزارة بالطريقة التى تقررها .

مادة (34) : فى حالة فصل الخادم المعين محلياً أو وفاته تصرف له أو لورثته مكافأة تعادل شهراً عن كل سنة من سنين الخدمة بشرط ألا تقل هذه المدة عن سنة وعلى ألا تزيد المكافأة عن مجموع المكافآت التى كان يحصل عليها فى السنة الأخيرة من خدمته إلا إذا كانت قوانين البلد تُخالف ذلك .

مادة (34) مكرر (
)  :


يسرى على العاملين المصريين المعينين بمكافأة شاملة بالبعثات التمثيلية بالخارج سواء تم تعيينهم من القاهرة أو محلياً بمقر البعثة أحكام المواد 14، 16، 17، 19، 22، 23، 24، 25 من هذه اللائحة .

اللائحـة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى 

قرار وزير الخارجية

رقـم ( 4014 )  لسنة 2009

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل 

بعض احكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى

الصـادر بالقانـون رقـم  45 لسـنة 1982

وزير الخارحية،

بعد الاطلاع على الدسـتور،

وعلى القانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982،
وعلى لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958،
قــرر

المادة الأولـى


مع عدم الإخلال بأحكام لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958، يعمل باحكام اللائحـة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، المرفقـة.

المادة الثانية

     ينشـر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالـى لتاريخ نشـره.

وزير الخارجية

أحمد أبو الغيط
صدر بتاريخ 5/9/2009

اللائحـة التنفيذية

للقانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام 

قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى

الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982

الفصل الأول 

فى فترة الإختبار
مادة [1]:- 
يلحق الملحق خلال فترة الاختبار ، المحددة فى المادة (8) من القانون ، لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة بمعهد الدراسات الدبلوماسية ، وذلك وفقاً للبرنامج الذى يُعده المعهد ويعتمده وزير الخارجية . 

وعقب إنتهاء تلك المدة يُلحق الملحق بالادارات أو البعثات لباقى مدة الاختبار، وتتحدد صلاحيته فى ضوء التقارير التى يُعدها المعهد وتقارير الصلاحية التى تُصدرها الوزارة عنه ، ويصدر بتحديد نماذج هذه التقارير وإجراءات ومواعيد وكيفية وضعها قرار من وزير الخارجية . 

وتنتهى خدمة من يثبت عدم صلاحيته للعمل الدبلوماسى خلال فترة الإختبار بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية المجلس. 

الفصل الثانى

فى كفايــــــة الأداء
مادة [2]:- " يكون تقييم مستوى كفاية أداء أعضاء السلك حتى وظيفة مستشار عن سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام، ويقوم رؤساء بعثات التمثيل بالخارج أو مديرو الادارات والأجهزة فى الداخل بإعداد تقارير الكفاية عن مرؤوسيهم وتقدم إلى المجلس خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، وللمجلس أن يعتمدها أو يُعدلها بقرار مسبب . 

ولا يجوز لأى من الرؤساء أو مديرى الإدارات والأجهزة الإمتناع عن إعداد تقارير الكفاية عن مرؤوسيهم أو تأخيرها عن الموعد المشار إليه لأى سبب من الأسباب".

مادة [3]:- " تعد تقارير الكفاية على النماذج وطبقاً للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح المجلس ، ويقاس مستوى كفاية العضو بمراعاة العناصر التى يتألف منها النموذج ، ومن واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوزارة لهذا الغرض بالاضافة إلى أية معلومات أو بيانات أخرى يحددها الوزير، وتتحدد كفاية العضو بإحدى المراتب الآتية: 
	ممتـاز 
	90 درجة فأكثـــــر 

	جيد جداً 
	من 80 إلى 89 درجة 

	جيــد 
	من 65 إلى 79 درجة 

	متوسط
	من 50 إلى 64 درجة 

	ضعيف
	أقل من 50 درجـــة


مادة [4]:- " يخطر عضو السلك بصورة من تقرير كفايته وذلك بمجرد اعتماده من المجلس.


ويجوز للعضو التظلم من تقرير الكفاية الى لجنة التظلمات وذلك خلال شهر من تاريخ الاخطار.


ويُفصل فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر تقرير الكفاية نهائياً، بانقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه .
مادة [5]:- " يترتب على حصول العضو على تقرير كفاية أداء سنوى نهائى بمرتبة ضعيف الآتى:-
1- الحرمان من نصف مقدار أول علاوة دورية تُستحق بعد صيرورة تقرير الكفاية نهائياً.
2- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنة واحدة.
ويترتب على حصول العضو فى السنة التالية مباشرة على تقرير كفاية أداء سنوى نهائى بمرتبة ضعيف الآتـى:-

1- الحرمان من كامل مقدار أول علاوة دورية تُستحق بعد صيرورة تقرير الكفاية الثانى نهائياً.
2- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين.
3- ويجوز لوزير الخارجية أن يعرض أمر العضو على المجلس للنظر فى مدى صلاحيته للاستمرار فى العمل بالسلك، ويجوز للمجلس بأغلبية ثلثى أعضائه التوصية بعدم صلاحيته وانهاء خدمته أو نقله إلى وظيفه عامة أخرى، وتعرض التوصية على وزير الخارجية لاعتمادها بالنسبة للملحقين، ورفعها الى رئيس الجمهورية بالنسبة لباقى الأعضاء. 
واذا حصل العضو على تقرير كفاية ثالث نهائى على التوالى بمرتبة ضعيف، فتعتبر خدمته منتهية بقوة القانون من تاريخ صيرورة التقرير نهائياً ". 
مادة [6]:-  يقوم جهاز التفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الأداء بتقييم مستوى كفاية أداء السفراء من الفئة الممتازة والسفراء والوزراء المفوضين، وذلك وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية، وتعرض نتائج التقييم على المجلس لإتخاذ ما يلزم من توصيات بشأنها قبل عرضها على وزير الخارجية .
الفصل الثالث 

فى الترقيـــــــــة 
مادة [7]:- " تكون الترقية حتى وظيفة مستشار بالأقدمية ويشترط قضاء المرشح للترقية المدد المنصوص عليها فى المادة (29) من القانون.


ويجوز الترقية بالاختيار فى الوظائف المشار إليها فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة من كل درجة، وبشرط توافر الشروط التالية: 

1- ألا يكون المرشح للترقية قد وقعت عليه جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته. 
2- أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز فى آخر تقريرين من تقارير الكفاية المحررة عنه فى الوظيفة المرقى منها وعلى تقريرين بذات المرتبة على الأقل فى الوظائف السابقة. 
3- ألا يكون قد حصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف طوال مدة خدمته. 
4- أن يكون قد أمضى دورة تدريبية تتيحها له الوزارة .
وإذا كان عدد المرشحين للترقية الذين تتوافر بشأنهم الشروط السابقة أكثر من عدد الوظائف التى يجوز الترقية إليها بالإختيار تكون الأولوية للأقدم فى الوظيفة المرقى منها.

مادة [8]:- تعقد وزارة الخارجية دورة تدريبية مدتها خمسة عشر يوماً لتهيئة وإعداد شاغلى وظيفة سكرتير أول للترقية الى وظيفة مستشار،  يتلقى المشارك فيها محاضرات عن السياسات الداخلية والخارجية والقضايا الدولية والشئون القنصلية وشئون المراسم والشئون المالية والادارية، وتنتهى الدورة بإختبار تحريرى وشفهى يعقد لقياس قدرات المشاركين فى الدورة فى المجالات المختلفة ، ومن بينها اللغات الأجنبية ، ويشترط لإجتياز الدورة بنجاح الحصول على ستين فى المائة على الأقل من مجموع درجات الاختبار. 

وتتحدد مواعيد عقد الدورة والموضوعات التى تتناولها وكيفية إجراء الاختبار والهيئة التى تجريه بقرار من وزير الخارجية. 

مادة [9]:- يكون الالتحاق بالدورة المنصوص عليها فى المادة السابقة لشاغلى وظيفة سكرتير أول وبحسب ترتيب أقدميتهم فى شغل الوظيفة، ولا يجوز الاعتذار عن الاشتراك فيها إلا بعذر يقبله وزير الخارجية، بناءً على توصية المجلس ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الاعتداد بالإعارة أو بالندب أو بالاجازة أياً كان نوعها أو بالعمل فى الخارج كعذر لعدم الاشتراك فى الدورة.

ويترتب على عدم الاشتراك فى الدورة بدون عذر مقبول تأخير النقل للخارج عند حلول الدور لمدة سنتين ، ولا يجوز تقدير كفاية العضو بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد خلال السنة التى لا يُشارك فيها .
أما بالنسبة لمن يشارك فى الدورة ولا يجتازها بنجاح فيترتب على ذلك فى المرة الأولى تأخير نقله للخارج عند حلول الدور عليه لمدة سنة واحدة ولا يجوز تقدير كفايته بمرتبة ممتاز فى السنة التى يُشارك فيها ، وفى المرة الثانية يؤخر نقله للخارج لمدة سنتين ولا يجوز تقدير كفايته بمرتبة ممتاز أو جيد جداً فى السنة التى يُشارك فيها ، وفى المرات التالية تقدر كفايته  بمرتبة ضعيف طوال الفترة ولا يجوز نقله للخارج إلا بعد مضى خمس سنوات على اجتيازه الدورة بنجاح.

وفى جميع الحالات لا يجوز الترقية الى وظيفة مستشار بالاقدمية أو بالاختيار إلا بعد إجتياز الدورة بنجاح . 

مادة [10]:-   ترتب أقدمية المرقين بالاختيار وفقا لأحكام المادة (30 ) من القانون والمادة (9) من هذه اللائحة بحيث تكون تالية لأقدمية المرقين بالأقدمية فى كل وظيفة من الوظائف المشار إليها. 
مادة [11]:   تكون ترقية المستشار إلى وظيفة وزير مفوض بالإختيار ويشترط لذلك توافر الشروط الآتية : 
1 – ان يكون العضو قد أمضى فى وظيفة مستشار خمس سنوات على الأقل وألا تقل مدة خدمته الكلية عن تسعة عشر عاماً منها عشرة أعوام على الأقل خدمة فعلية بالسلك ما بين الداخل والخارج 0 

2 – الحصول على مرتبة ممتاز أو جيد جداً فى 60 % على الأقل من تقارير كفاية الأداء المحررة عنه ، وعلى ألا يقل ما يحصل عليه بهاتين المرتبتين عن تقريرين سنويين فى وظيفة مستشار 0 

3 – ألا يكون قد وقع عليه جزاءً تأديبياً خلال فترة شغله وظيفة مستشار ما لم يكن قد تم رفع الجزاء أو مضى على توقيعه أربع سنوات 0 

4 – ألا يكون قد حصل على تقرير كفاية أداء بمرتبة ضعيف خلال مدة شغله وظيفة مستشار ما لم يكن قد مضت على اعتماد التقرير سنتان 0

وعند تساوى المرشحين للترقية فى الشروط السابقة تكون الأولوية للأقدم فى شغل وظيفة مستشار0 

مادة [12]:-  يُقصد بمدة الخدمة الفعلية فى السلك مدد الخدمة التى تُقضى فى العمل فعلاً بالسلك الدبلوماسى والقنصلى ما بين الداخل والخارج، وبالتالى لا يدخل فى حسابها مدد الاعارة ومدد الاجازة بدون مرتب ايا كان سببها ومدد الندب طوال الوقت الى خارج وزارة الخارجية.

أما فيما يتعلق بمدة الاجازة الدراسية الممنوحة للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه فتدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقاً للضوابط التى يحددها وزير الخارجية ، ويُقصد بالخدمة ما بين الداخل والخارج عمل العضو فعلاً فى الديوان العام وفى البعثات وبشرط ألا تقل مدة العمل فى الخارج عن سنتين كاملتين متصلتين . (
)
مادة [13]:-   تكون الترقية إلى وظيفة سفير على أساس الإختيار تبعاً لكفاية مستوى أداء وسلوك الوزير المفوض المرشح للترقية طوال حياته الوظيفية ، ووفقاً للتقييم الذى يضعه الجهاز المنصوص عليه فى المادة (19) من القانون بعد إعتماده من المجلس ، وعند التساوى يُفضل الأقدم فى وظيفة وزير مفوض . 
مادة [14]:- تكون الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة بالإختيار على أساس التميز فى الأداء فى وظيفة سفير ووفقاً للمعايير الآتية :
1. التميز فى إدارة شئون البعثة أو الإدارة من جميع النواحى .

2. القدرة على الحفاظ على مصالح الدولة وتعزيزها .
3. القدرة على إدارة الأزمات .
4. حجم ومستوى إتصالاته ونشاطه الإجتماعى .
5. التميز فى السلوك والمظهر .
ويعول فى التحقق من توافر هذه المعايير على نتائج تقييم مستوى كفاية الأداء التى تتضمنها التقارير التى يُعدها الجهاز المنصوص عليه فى المادة (19) من القانون .
***************
قرار وزير الخارجية رقم 2444 لسنة 2009

بشأن إختصاصات جهاز التفتيش والصلاحية 
وتقييم مستوى كفاية الأداء .
وزير الخارجية 

- بعد الإطلاع على قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ، المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 ،

- وعلى لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 ، 

- وعلى قرار وزير الخارجية رقم 4182 لسنة 2008 بتشكيل جهاز التفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الأداء ؛
قـــرر 

المادة الأولى : يختص جهاز التفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الآداء بالآتى : 

1. إعداد ما يرى وزير الخارجية أو مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى إعداده من تقارير أو بيانات تتعلق بتقييم مستوى كفاية الآداء فى أى من البعثات التمثيلية أو بالديوان العام .

2. تقييم مستوى كفاية الآداء بالنسبة لأعضاء السلك ممن لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية السنوية .
3. المسائل الأخرى التى يُكَلّفه بها وزير الخارجية .

المادة الثانية :
عند تقييم الجهاز لمستوى كفاية آداء البعثات وإدارات الديوان العام طبقاً للمادة (19) من قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى ، يجوز له أن يكلف أحد أعضائه بالقيام بزيارة ميدانية إلى مقر البعثة أو الإدارة وإعداد تقرير يتضمن بيان مستوى وحجم ودقة الآداء ومعدلات تحقيق الأهداف المرجوة ومدى إنتظام العمل بالبعثة أو الإدارة ، ويُعّرَض التقرير على الجهاز للنظر فيه .

المادة الثالثة : يكون تقييم مستوى كفاية آداء أعضاء السلك ممن لايخضعون لنظام تقارير كفاية الأداء السنوية وفقاً للعناصر الآتية :  

أولاً فى الديوان العام : 

· القدرة على القيادة وتوجيه وتنظيم العمل والمتابعة .
· القدرة على المبـــاردة وتطوير أساليب العمـل .
· الحفـــــاظ على المــــــال العـــام .
· مستوى إجـادة اللغــــــات الأجنبيـــة .
· القدرة على نقل الخبرة بغرض تأهيل قيادات تتحمل مسئوليتها مستقبلاً .
· المظهـــر والســـــلوك .
· القدرة على التواصل مع قطاعات الدولة المختلفة والبعثات الأجنبية وفقاً للإختصاص .
ثانياً فى الخارج : 
1. رؤساء البعثات :

· القدرة على إدارة شئون البعثة وتطوير أدائها فى إطار مهنى وإنسانى متوازن.
· الإستجابة لطلبات الوزارة ومدى سرعة الرد عليها .

· القدرة على إعداد وترتيب الزيارات الرسمية .
· مدى التواصل مع المؤسسات السياسية والإقتصادية والدوائر المختلفة فى دولة الإعتماد بما يعزز المصالح والمواقف المصرية .
· النشاط الإعلامى والمحاضرات والندوات التى يُشارك فيها رئيس البعثة كمتحدث .
· مدى التواصل مع الجالية المصرية فى دولة الإعتماد وتذليل العقبات التى قد تقابلها.
· النشاط الإجتماعى والمظهر والسلوك له وللسيدة حرمه .
· مستوى إجادة اللغات الأجنبية .
· مدى الإعتناء بدار السكن ودار المكاتب فى حدود الموارد المتاحة .
· القدرة على نقل الخبرة بغرض تأهيل قيادات تتحمل مسئولياتها مستقبلاً .
· مدى الحفاظ على المال العام .
2. الوزراء المفوضون أعضاء البعثات :

· القدرة على القيادة والمباردة ومتابعة تكليفات تنظيم العمل فى البعثة فى إطار مهنى وإنسانى متوازن .

· مستوى إجادة اللغات الأجنبية .
· النشاط الإجتماعى والمظهر والسلوك له وللسيدة حرمه .
· مظهر ومستوى السكن .

المادة الرابعة : يكون هذا التقييم بشكل سنوى ، ويسترشد الجهاز بما يلى عند إجراء التقييم : 

·  خطابات التكليف التى يُصدرها وزير الخارجية للسادة رؤساء البعثات عند نقلهم للخارج.

·  تقرير يعده عضو السلك محل التقييم عن الأعمال التى قام بها خلال فترة التقييم، ويتم موافاة إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش والقطاعات المعنية بالوزارة به .

·  التقارير المقدمة من رؤساء القطاعات المعنية عن أداء البعثات خلال فترة التقييم.

·  تقارير مهام التفتيش على البعثات التى يعمل بها العضو محل التقييم ، أو التى سبق عمله بها خلال فترة التقييم .

·  الملاحظات والأوراق الإضافية التى تعرضها إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش على الجهاز .

·  ما قد يرى الجهاز طلبه من أوراق أو تقارير إضافية .
المادة الخامسة : يجتع الجهاز بدعوة من رئيسه ولا تكون إجتماعاته صحيحة إلا بحضور غالبية الأعضاء ، وتكون مداولاته سرية ، وتصدر التقارير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ولا يجوز لأى من أعضاء الجهاز المشاركة فى إجتماعات عند مناقشة مسألة تخصه أو تخض أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة .
المادة السادسة : تُعرض تقارير الجهاز على مجلس السلك فور صدورها لإتخاذ ما يلزم بشأنها من توصيات قبل العرض على وزير الخارجية .

المادة السابعة : تقوم أمانة الجهاز بالإعداد لإجتماعاته وإعداد الأوراق والتقارير اللازمة ، وتُحررمحضراً لكل إجتماع من إجتماعاته تُبين فيه تاريخ عقد الإجتماع والأعضاء الحاضرين والأعضاء المعتذرين والتقاير التى إنتهى إليها الجهاز .
المادة الثامنه : على المختصين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره .
وزيـــر الخارجيــــة

        أحمد أبوالغيط
صدر بتاريخ 16/6/2009 
المذكرات الإيضاحية  

مذكرة إيضاحية رقم (1)
____

صدر أول قانون للسلك الدبلوماسى فى 20 أكتوبر سنة 1925 وظل سارى المفعول إلى أن أصبح غير مساير للأوضاع الوظيفية الأمر الذى دفع المشرع إلى إصدار القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى .

وخلال الربع قرن الأخير صدرت عدة تعديلات لقانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك للقوانين التى تحكم الأوضاع الوظيفية لغير الخاضعين للقانون العام الأمر الذى نتج عنه أن أصبح الخاضعون لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى فى وضع أقل من العاملين بالقانون العام سواء من ناحية المرتبات أو الميزات والخصائص الأخرى من تأمينات ومعاشات وغير ذلك من الأحكام .

من واقع التجارب العملية لتطبيق القانون رقم 166 لسنة 1954 خلال ربع قرن إتضح أن بعض أحكام ذلك القانون يشوبها القصور فى كثير من النواحى والغموض فى نواحى أخرى ، وقد بدا هذا القصور واضحاً على الأخص بعد أن تعددت العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية مع الدول الأخرى فأصبح عدد بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية يجاوز مائة وعشرين بعثة فى حين لم يتجاوز ذلك العدد ستين بعثة فى عام 1954 وذلك لأن أغلب الدول الإفريقية والآسيوية لم تحصل على الإستقلال إلا بعد عام 1960 وأصبح عدد الدول الأعضاء فى الأمم يتجاوز المائة وخمسين دولة فى حين لم يتجاوز ذلك العدد ثمانين قبل عام 1960 .
ورغبة من جمهورية مصر العربية التى كان لها دور الريادة فى المطالبة بإستقلال الدول الإفريقية والآسيوية التى كانت لاتزال خاضعة للإستعمار قبل ذلك التاريخ فى دعم إستقلال تلك الدول بتبادل التمثيل الدبلوماسى معها فكان لابد من أن تعمل على زيادة عدد بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية زيادة ملحوظة حتى تستطيع مواكبة إحتياجات السياسة الخارجية المصرية ، وقد إستتبع ذلك بالضرورة زيادة عدد العاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى زيادة كبيرة حتى يمكن لتلك البعثات أن تقوم بالدور المرسوم لها .

وعلى الرغم من الزيادة الواضحة فى عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية فى الخارج وكذلك الزيادة الكبيرة فى عدد العاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى المصرى فإن القانون الذى يحكمهم ظل على ماهو عليه قرابة الربع قرن وإن كان قد لحقته تعديلات متلاحقة كثيرة فى مختلف نواحيه الأمر الذى أفقده التنسيق بين نصوصه المختلفة بل وأوجد فيه التناقض فى بعض الأحيان ، هذا بالإضافة إلى صعوبة الرجوع إليه فى مصادره الأصلية .

وقد ظهر ذلك القصور والتناقض واضحاً فى العديد من أحكام مجلس الدولة وفتاويه التى جاءت فى كثير من الأحيان مخالفة أو مغايرة لما تسير عليه الوزارة مستندة فى أغلب 
تلك الأحكام والفتاوى إلى ما ورد فى القانون العام للعاملين فى الدولة وذلك بالنظر إلى أن قانون السليكن الدبلوماسى والقنصلى جاء خلواً من تلك الأحكام .
وخلال هذه الفترة الزمنية أنضمت جمهورية مصر العربية إلى إتفاقيتى فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وكان ذلك فى أوائل الستينيات ، وتضمنت هاتان الإتفاقيتان بعض الأحكام والتى أدخلت تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 الأمر الذى يستوجب ضرورة تعديل القانون المشار إليه لكى يتمشى مع إلتزامات جمهورية مصر العربية وفقاً للإتفاقيات المشار إليها .

صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 منظماً للأحكام المتعلقة بالعاملين المدنيين فى الدولة وقد إستحدث ذلك القانون كثيراً من الأحكام التى لم يكن معمولاً بها من قبل الأمر الذى يستوجب ضرورة تعديل قانون السلكين الدبلوماسى والقنصلى لكى يتمشى مع قانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك مع القوانين الأخرى الخاصة بطوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة كرجال القضاء ومجلس الدولة والجامعات وما إستحدثته تلك القوانين التى صدرت جميعها فى وقت لاحق لقانون السلكين الدبلوماسى والقنصلى من أحكام .
يُعطى القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى إنطباعاً على غير الواقع بأن هناك سلكاً مستقلاً لكل من العاملين فى المجال الدبلوماسى أو المجال القنصلى لذلك كان من الضرورى أن يعمل مشروع القانون الجديد على تلافى هذا الوضع وتغيير التسمية بحيث تتمشى من الواقع المستقر بإعتبار أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وحدة واحدة فأصبح القانون يُسمى نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى .
يتضمن قانون الإصدار أربع مواد ، المواد الأولى والثانية والثالثة من المواد الإجرائية ، أما المادة الرابعة فقد تضمنت حكمين إنتقاليين .

الأول : 
إرجاع سريان حكم الفقرة الثانية من المادة 83 المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الكلية أو الجزئية التى أصابت ممتلكات أعضاء البعثات المصرية نتيجة للإضرابات السياسية التى إجتاحت بعض البلاد على أثر توقيع إتفاقية السلام مثلما حدث فى إيران وليبيا وبعض الدول الأخرى حيث قامت الجماهير فى تلك الدول ، مدفوعة بالسلطة منها إلى التدمير والإتلاف والإستيلاء على ممتلكات البعثة والممتلكات الخاصة بالأعضاء ، لذلك فإن على الدولة أن تعمل على التعويض العادل للعاملين فى بعثاتها فى الخارج ، الذين تتعرض ممتلكاتهم الشخصية للنهب والتدمير نتيجة لقيامهم بأعمالهم ومساهمتهم فى تنفذ سياسة مصر الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والأمان للمواطنين فى مصر والعالم العربى .

الثانى :
إرجاع سريان الأحكام الخاصة بالعلاوات الدورية إلى تاريخ صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 وهذا الحكم وارد فى المادة 48 من المشروع ، وذلك للعمل على 
مساواة أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بغيرهم من العاملين المدنيين فى الدولة بالنسبة لموعد إستحقاق العلاوات الدورية وعدم تأثير ذلك فى الترقيات التى تجرى خلال العام وحتى لا يكون العاملون فى القانون الخاص فى وضع أقل من العاملين فى القانون العام .


ينقسم مشروع القانون الجديد إلى ثلاثة أبواب رئيسية :
يتناول الباب الأول الأحكام العامة .

وتحت هذا الباب أورد مشروع القانون حكماً خاصاً بأن يكون إنشاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح من وزير الخارجية وكان ذلك الحق بمقتضى القانون رقم 166 لسنة 1954 بمقتضى قرار مجلس الوزراء.

إستحدث المشروع مبدأ جواز تعيين القناصل العامين من بين من يشغلون وظيفة السفير ، وقد كانت النصوص المماثلة فى القانون رقم 166 لسنة 1954 تحول دون ذلك ، والأخذ بذلك الحكم الجديد من شأنه أن يؤدى إلى إستقرار وضع القناصل العامين الذين يتم ترقيتهم إلى وظيفة السفير خلال فترة توليهم لمنصب القنصل العام .

يتناول الباب الثانى الأحكام الخاصة التى تنظم أوضاع أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى. وتم تقسيم ذلك الباب إلى تسع فصول ، أُفرد الفصل الأول منها للأحكام الخاصة بمجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى ، وكان القانون رقم 166 لسنة 1954 يُعالجها فى مادة واحدة هى المادة 12 منه ، وقد مد المشروع الجديد إختصاص مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى إلى مجالات لم تكن تدخل فى إختصاصه . فبعد أن كان المجلس فى ظل القانون القديم مختصاً بأمور التعيين والترقية والنقل فقط لمن هم فى درجة مستشار فأقل أصبحت ولاية المجلس شاملة لجميع أعضاء السلك فى كافة الدرجات فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الفئة الممتازة بالإضافة إلى شمول الإختصاص للموضوعات المتعلقة بالإعارة والندب والأقدمية والتأديب وكفاية الأداء وإنهاء الخدمة هذا بالإضافة إلى ولاية المجلس فى إقتراح إصدار وتعديل وإلغاء القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها فى وزارة الخارجية والأحكام الواردة فى ذلك الفصل من شأنها أن تجعل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى متمشياً فى هذا المجال مع ما درجت عليه الأحكام الوظيفية للعاملين فى القوانين التى تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو أحكام خاصة ، هذا بالإضافة إلى أن ذلك الوضع من شأنه إضفاء مزيد من الضمانات على العاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى وتمشياً مع هذه المبادئ عدل المشروع الجديد فى عضوية المجلس ، فبعد أن كانت العضوية لوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وثلاثة من مديرى الإدارات الأقدم خدمة فى السلك فقد أصبحت عضوية المجلس لوكلاء الوزارة . وإشترط المشروع ألا يقل عدد المديرين الأعضاء بالمجلس عن ثلاثة ، ولم تكن الأحكام الواردة فى القانون رقم 166 
لسنة 1954 الخاصة بمجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى بشرط ضرورة إنعقاد دورات للمجلس فى حين تضمن المشروع أحكاماً تقضى بضرورة أن يعقد المجلس دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ويفتح هذا النص المجال أمام إنعقاد دورات غير عادية للمجلس كلما إستدعت الضرورة ذلك .
نص المشروع الجديد على أن يقوم مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى بوضع لائحته الداخلية وذلك من شأنه حسن إنتظام العمل بالمجلس ، كما أوجد المشروع حكماً خاصاً بضرورة تنحى عضو المجلس عن المداولة فى التصويت على أى موضوع يخصه أو يخص أقاربه حتى الدرجة الرابعة وذلك من شأنه توفير مزيد من ضمانات العدالة .

وتناول الفصل الثانى من الباب الثانى فى مشروع القانون الأحكام الخاصة بالأقدمية وبالتعيين فى وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى فوردت أحكام خاصة تشترط أن يكون عضو السلك من أبوين مصريين وألا يكون متزوجاً من غير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى ، وكانت الأحكام التى وردت فى القانون رقم 166 لسنة 1954 فى هذا الشأن قاصرة على أن تشمل الحظر الذى فرضه مشروع القانون الجديد ويهدف ذلك التعديل إلى إضفاء مزيد من ضمانات الأمن حيث يجب البعد بالعاملين فى هذا المجال عن أى شبهات قد تكون متعلقة بالجنسية . وقد أجاز المشرع فى المشروع الجديد الإستثناء من هذا الحظر إذا كان الزواج ممن تنتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن إكتسبت جنسية جمهورية مصر العربية على أن يكون هذا الإستثناء بقرار من رئيس الجمهورية . كما تضمن المشروع تعديلاً يقضى بجواز التقدم لإمتحان المسابقة أكثر من مرتين بعد أن كان القانون القديم لا يجيز دخول الإمتحان لمن رسب فيه مرتين وذلك رغبة فى إتاحة الفرصة أمام المتقدمين لشغل وظائف الملحقين ، كما تضمنت الأحكام الخاصة بالتعيين فى الوظائف التى تعلو وظيفة الملحق الأحكام الخاصة التى تنظم إجراء إمتحان المسابقة لمن يرغب الإلتحاق فى السلك الدبلوماسى من بين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقوانين الخاصة .
إستحدث المشروع فى مادته التاسعة عشر إنشاء جهاز للتفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الأداء يختص بإعداد تقارير عن مستوى أداء أعضاء السلك الذين لا توضع عنهم تقارير دورية وبذلك أصبح جميع أعضاء السلك من درجة ملحق حتى درجة سفير من الفئة الممتازة خاضعين لتقييم مستوى أدائهم سواء كانوا يعملون بالديوان العام أو بالخارج.
كما إستحدث المشروع أيضاً جواز التظلم لأعضاء السلك الذين وضع عنهم تقارير بمرتبة ضعيف وأنشئت لهذا الغرض لجنة تظلمات حددت إجراءاتها  ونظم وقواعد الإعارات والندب ، وكان أمر تنظيمها متروكاً للقواعد العامة فى قانون العامليـن المدنييـن بالدولـة ( 47 لسنة 1978 ) .

ورغبة من الوزارة فى ضمان إستمرار تميز أداء أعضاء السلك فقد أوجب المشروع إحالة من يُقدم عنه تقريران متتاليان بمستوى أداء ضعيف إلى مجلس تأديب لفحص حالته وتقرير صلاحيته بالإستمرار فى العمل بالسلك من عدمه ، كما أوجب المشروع فصل عضو السلك إذا حصل على تقرير ثالث بمستوى ضعيف .

وضماناً لحصول المتميزين على حقهم وحفاظاً على حقوق باقى أعضاء السلك فقد أوجب المشروع عدم تجاوز الترقية بالإختيار عن 10% من الوظائف الشاغرة فى كل درجة.

وحدد المشروع القواعد الخاصة بالترقية بالإختيار ولم تكن تلك القواعد المشار إليها فى القانون السابق الأمر الذى أدى إلى تعدد المنازعات القضائية بين الأعضاء والوزارة ، ولا شك أن المواد التى وردت فى المشروع المعروض ستؤدى إلى الإقلال إلى درجة كبيرة من المنازعات القضائية التى قد تنشأ فى هذا الشأن .

وتناول الفصل الثالث الأحكام الخاصة بتقدير كفاية الأداء لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وإستحدث المشُروع حكماً خاصاً بتعميم قياس كفاية الأداء على جميع أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بعد أن كانت قاصرة فى ظل القانون القديم على العاملين فى السلك حتى درجة سكرتير أول فقط .

كما مد عناصر تقرير كفاية الأداء بحيث لم تعد قاصرة على التقارير الدورية التى يقدمها رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومديرو الإدارات بالوزارة بل أصبحت تشمل إلى جوار ذلك عناصر أخرى وأية بيانات ومعلومات يمكن الإسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء فإستحدث المشرع إنشاء جهاز جديد لتقييم كفاية مستوى الأداء يصدر قرار من وزير الخارجية بتشكيله وتحديد إختصاصه ، ولا شك أن ذلك الجهاز سيحقق المزيد من الضمانات لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ويساعد مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى على القيام بواجباته المتعلقة بالترقية والنقل على وجه أكثر إحكاماً ، وتم ترتيب تحديد مراتب كفاية الأداء على نفس الأسس لكى تتمشى مع القواعد التى أُخذ بها فى قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 . وسيراً على هذا المنهج إستحدث المشروع نظام التظلم من التقارير الدورية حيث نصت المادة 22 من مشروع القانون على تشكيل لجنة للتظلمات ووضعت الإجراءات الخاصة بالتظلم وحددت مواعيد للتظلم وذلك من شأنه زيادة الضمانات المكفولة للمرؤوسين قِبل رؤسائهم الذين يضعون التقارير الدورية عنهم ، كما تضمن هذا الفصل الإجراءات التأديبية التى تتخذ حيال الأعضاء الذين يكون أداؤهم بمستوى ضعيف .

وقد تضمنت أيضاً مواد ذلك الفصل الأحكام الخاصة بالحوافز التشجيعية للأعضاء المتميزين فى العمــل ، كمـا تناول ذلك الفصل على نحو مفصل كيفية وضع التقارير عن 
الأعضاء الذين يتم تجنيدهم أو إستداعئهم للخدمة العسكرية أو المعارين أو المنتدبين وهى أحكام لم تكن واردة إلا فى القوانين المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة .

تناول الفصل الرابع الأحكام الخاصة بالأقدمية والترقية . وتعمل مواد ذلك الفصل على إزالة الغموض الذى كان يشوب النصوص المماثلة فى القانون القديم فيما يتعلق بالترقية بالإختيار حيث أوجبت النصوص الجديدة فى مشروع القانون التخطى فى الترقية لكل من يحصل على كفاية أداء بمرتبة ضعيف فضلاً عن قيام المشروع الجديد بوضع معايير ثابتة ومحددة للترقية بالإختيار فى جميع الدرجات .

ولا شك أن تلك التعديلات سيكون من شأنها الإقلال من المنازعات القضائية بين الأعضاء والوزارة فضلاً عن كفالتها لحقوق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، وتضمن جواز الترقية بالإختيار للمتميزين فى العمل بالوزارة والبعثات فى الخارج .

تضمنت المواد الخاصة بالترقية بالإختيار الأحكام التى تحدد على سبيل الحصر كيفية إجراء ذلك الإختيار والقواعد الموضوعية التى يتم على أساسها ذلك الإختيار ، وأوردت باقى مواد ذلك الفصل بعض الأحكام والضمانات الخاصة بالأعضاء فى جهاز تقييم كفاية الأداء .

يتناول الفصل الخامس الأحكام المتعلقة بالنقل والندب والإعارة والأجازات ، فحددت مواد ذلك الفصل مدة الخدمة بالخارج فجعلت الحد الأقصى لخدمة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أربع سنوات يجوز مدها لصالح العمل أو عند النقل من رئاسة بعثة إلى أخرى بعد أن كانت فى ظل القانون القديم خمس سنوات قابلة للزيادة لسنة سادسة ، كما أوجب المشروع – عند ترشيح رؤساء البعثات الدبلوماسية – ألا تقل المدة المتبقية لبلوغ سن المعاش عن سنتين .

تضمنت أحكام ذلك الفصل حكماً جديداً يقضى بجواز نقل أعضاء السلك لدواعى يقتضيها الصالح العام إلى وظائف أخرى معادلة لوظائفهم فى الجهاز الإدارى أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة للقطاع العام على أن يكون لعضو السلك أن يطلب إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه فى هذه الحالة على أساس مرتبه الأخير ومدة إشتراكه فى التأمين مضافاً إليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيضاً أيهما أقل .

تضمنت أحكام ذلك الفصل حكماً خاصاً يتم بمقتضاه صرف تعويض عن النقل المفاجئ وفقاً للقواعد والشروط التى تحدها لائحة الخدمة بوزارة الخارجية وهو الحكم المقرر وفقاً للقرار الجمهورى رقم913 بتاريخ9/5/1970 ولاشك أن تضمين القانون لهذا الحكم من شأنه زيادة الضمانات المتاحة لأعضاء السلك وعدم الإضرار بهم إذا كان النقل بسبب غير راجع إليهم 0 كما استحدث المشروع الأحكام الخاصة بجواز ندب وإعارة أحـد 
أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى للعمل بهيئات وجهات حكومية مصرية أو الحكومات والهيئات الدولية الأجنبية وهذه الأحكام لم تكن واردة فى القانون رقم 166 لسنة 1954 وكان يرجع فيها إلى الأحكام العامة للقانون رقم 47 لسنة 1978 وبذلك تكون تلك الأحكام قد سدت النقص فى القانون المنظم للعاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى فى هذا المجال.
وسيراً على هذا المنوال تضمنت بعض أحكام ذلك الفصل الأحكام الخاصة بالأجازات الخاصة وبدون مرتب وهى لم تكن موجودة فى القانون رقم 166 لسنة 1954 وكان يرجع فيها إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة 0 

تناولت أحكام الفصل السادس الأجور والعلاوات والرواتب الإضافية وبدل التمثيل وهى المواد من 44 إلى 58 وكان يقابلها فى القانون رقم 166 لسنة 1954 أحكام لمواد 21 ،22 وأحكام القانون رقم 57 لسنة 1975 وبعض أحكام اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية التى رؤى إدراجها فى صلب القانون ، لذلك جاءت مواد الفصل السادس من مشروع القانون الجديد أكثر تفصيلاً وشمولا من أحكام الفصل الرابع من القانون رقم 166 لسنة 1954 . كما تضمنت أحكام ذلك الفصل أحكاماً جديدة مستمدة من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة وهى الأحكام الخاصة بالعلاوات الدورية المادة (48، 49 ) والأحكام الخاصة بالمكافآت عن الجهود غير العادية المادة (51) وأحكام المكافآت التشجيعية المادة (53) ويُلاحظ أن هذه الأحكام الجديدة التى أُدخلت فى مشروع القانون هى نفس الأحكام الواردة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك عملاً على مساواة أعضاء السلك الدبلوماسى بالعاملين المدنيين بالدولة الذين لحقت بالقوانين الخاصة بتوظيفهم تطورات جديدة كان من اللازم أن تمتد آثارها إلى أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بإعتبارهم جزءاً من العاملين المدنيين بالدولة .

ولم يطرأ على جدول المرتبات المرفق بمشروع القانون الحالى أى تعديل بالزيادة أو النقص فى بداية أو نهاية مربوط أى من الوظائف الواردة فى الجدول المذكور وهو الجدول الصادر بمقتضى القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 1980 ، وقد إستحدث المشرع مادة جديدة وهى المادة (53) فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى يكون من شأنها منح مكافآت تشجيعية لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الذين يقومون بجهد واضح فى تنفيذ أو وضع خطط التحرك الدبلوماسى أو السياسى التى تُشارك وزارة الخارجية فى تنفيذها أو وضعها ، وكذلك الذين يقومون بأعمال أو بحوث أو إقتراحات تساعد على رفع كفاءة الأداء. 
وهذه المادة لم يكن لها مقابل فى القانون رقم 166 لسنة 1954 إلا أن المشرع أخذ بذلك المبدأ وأقره بالنسبة لسائر العاملين المدنيين بالدولة الذين يحكمهم القانون رقم 47 لسنة 1978 المواد (51، 52، 53) وقد راعى المشرع فى مشروع القانون المعروض 
وضع الضوابط الكفيلة بعدالة منح العلاوة التشجيعية وذلك سيراً على نفس المنهج الذى سار عليه قانون العاملين المدنيين بالدولة .

تضمنت المادة (45) من مشروع القانون وهى المادة التى يُقابلها المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1975 تعديلاً من مقتضاه يكون بدل التمثيل الأصلى لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية مزيداً بنسبة 20% عن باقى زملائهم أعضاء السلك وذلك مراعاة للأعباء الأضافية الملقاة عليهم بإعتبارهم رؤساء بعثات بما تتطلبه تلك الواجبات من مصاريف إضافية لقاء أعباء إضافية لا تقع على كاهل باقى زملائهم أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى .

تناول الفصل السابع من مشروع القانون الجديد الأحكام الخاصة بواجبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى فأشارت المادة (59) وهى التى تقابل المادة 24 من القانون رقم 166 لسنة 1954 إلى واجبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، وأضافت إليها الواجبات المنصوص عليها فى المادتين (76 ،77) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وبمقتضى الحكم الجديد أصبح على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الإمتناع عن القيام بأى نشاط حزبى أو الإنضمام إلى الأحزاب السياسية أو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم إستقالتهم وهو غير موجود فى القوانين التى تحكم العاملين المدنيين بالدولة أو القوانين الخاصة التى تحكم طوائف العاملين الأخرى مثل القضاء والجامعة ، ويرجع السبب فى ذلك التضييق إلى البعد بأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى عن أى تيارات حزبية .
وبالنظر إلى ما يتعرض له الدبلوماسيون من مخاطر شديدة نتيجة لعمليات الإرهاب الدولى الأمر الذى قد ينتج عنه عمليات إحتجاز الرهائن وما يُسفر عنه ذلك من أضرار نفسية يمكن أن تؤدى إلى أمراض عضوية الأمر الذى دفع وزارة المالية إلى إقتراح نص جديد فى المشروع يُحمل الدولة مسئولية التعويض عن الأضرار التى تلحق بالأعضاء من جراء ذلك . ولاشك أن هذا الموقف من الدولة من شأنه أن يؤمن الأعضاء عند ممارستهم لأعمالهم ضد الأخطار التى أصبحت من الأمور المألوفة للمهنة الدبلوماسية سواء فى الخارج أو الداخل ، ولما كان التعويض المُقترح من وزارة المالية فى هذا الشأن هو عبارة عما يُعادل الرواتب المستحقة للعضو عن مدة مماثلة لفترة الإحتجاز ، ولما كان من غير الممكن من الناحية التأمينية التأمين على الأعضاء فى شركات التامين المحلية أو الأجنبية، ضد أخطار الحرب أو الإضطرابات أو الأحداث السياسية ، لذلك إقترحت وزارة المالية إنشاء صندوق خاص للتأمين على أعضاء السلك تكون له الشخصية الإعتبارية وتُحَدد موارده وإختصاصاته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشأته بقرار من رئيس الجمهورية ، ولاشك أن مثل هذا الصندوق عندما يُنشأ سيعمل على تدعيم الأمن والأمان لأعضاء السلك عند 
ممارستهم لأعمالهم فى الخارج فى ظل الظروف الدولية التى تسودها فى الوقت الحالى عمليات الإرهاب التى يتعرض لها فى المقام الأول الدبلوماسيون العاملون فى الخارج أو الداخل .

تناول الفصل الثانى الأحكام الخاصة بالتأديب وهى المواد ( من 60 إلى 78 ) ويُقابلها فى القانون رقم 166 لسنة 1954 المواد ( من 25 إلى 41 ) وقد إستحدث المشرع حكم المادة (60) والذى بمقتضاه لا يجوز توقيع أى من الجزاءات التأديبية على عضو السلك إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، وهذا الحكم لم يكن موجوداً فى القانون القديم ولكن هذا الحكم مأخوذ من القانون رقم 47 لسنة 1978 المادة (79) .
تضمنت المادة (61) من المشروع إضافة جزاء التنبيه إلى الجزاءات التأديبية التى كان منصوصاً عليها فى المادة (40) من القانون رقم 166 وإستبدل المُشرع جزاء الإحالة إلى المعاش بجزاء العزل من الوظيفة ، وذلك سيراً على نفس النهج الذى إتُبع فى قوانين العاملين المدنيين بالدولة وغيرها من القوانين التى تحكم مختلف طوائف العاملين فى الحكومة أو القطاع العام حيث أصبح من المقرر فى كافة تلك القوانين عدم جواز الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وكان لزاماً على المشرع أن يأخذ بذلك الحكم فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى تطبيقاً لمبدأ المساواة فى المعاملة بين مختلف العاملين فى الدولة .
تضمن المشروع حكماً خاصاً يجوز بمقتضاه رفع التنبيه بشروط معينة ، كما تضمنت أحكام ذلك الفصل العقوبات التبعية التى تترتب على مختلف الجزاءات التأديبية وإستحدث المشرع تشديد تلك العقوبات فى حالة توقيع الجزاء التأديبى وذلك مراعاة لقواعد العدالة بين العاملين وحتى يمكن تشديد العقاب على الأعضاء الذين يتكرر منهم وقوع المخالفات وتوقيع عقوبات تأديبية متكررة عليهم .
تضمنت المادة (66) من مشروع القانون حكماً بمقتضاه لا يجوز أن تتم الإحالة إلى المحكمة التأديبية إلا بقرار من وزير الخارجية بناءً على توصية مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى بالنسبة لدرجة وزير مفوض وما يعلوها من درجات ، وبقرار من وزير الخارجية بالنسبة لدرجة ملحق وحتى درجة مستشار ، كما تضمنت تلك المادة حكماً تبعياً يتم بمقضاه نقل عضو السلك الذى يعمل بالخارج ويصدر قرار بإحالته إلى المحاكمة التأديبية بالديوان العام مع عدم إستحقاقه لتعويض النقل المفاجئ ما لم تثبت براءته ويقرر مجلس التأديب غير ذلك.

تضمنت المادة (67) من مشروع القانون الجديد والتى كان يُقابلها المادة (30) من القانون رقم 166 لسنة 1954 تشكيل مجلس التأديب إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى وزير 
مفوض وما يعلوها من درجات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية سفير بوزارة الخارجية ومستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة . وكان تشكيل ذلك المجلس وفقاً للقانون 166 برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير العدل ورئيس محكمة إستئناف القاهرة والنائب العام ورئيس شعبة للشئون الداخلية بمجلس الدولة ، ويرجع السبب فى الإقلال من مستوى تشكيل المجلس إستحالة أو صعوبة إنعقاده بالتشكيل الوارد به فى القانون 166 ، فهو لم ينعقد بذلك التشكيل ، لذا عمد المشرع إلى التخفيف من شروط ذلك التشكيل حتى يمكن أن تتاح مرونة أكثر مع وجود الضمانات القضائية والإدارية فى التشكيل.
وقد سار المشرع على نفس ذلك النهج عند تحديد شروط تشكيل مجلس التأديب لباقى درجات السلك التى تقل عن وزير مفوض ، فهو وإن جعل رئاسة مجلس التأديب فى هذه الحالة لمن يشغل وظيفة السفير ، إلا أنه أوجد العنصر القضائى فى شكل المستشار المساعد بمجلس الدولة ، كما زاد من عدد أعضاء السلك فى تشكيل المجلس وذلك بأعتبار أن المخالفات االتى تُنسب لشاغلى هذه الوظائف هى من قبيل لتى يمكن لأعضاء السلك أكثر من غيرهم الحكم عليها .

تتناول باقى المواد النواحى الإجرائية الخاصة بالمحاكمات التأديبية ، وقد أخذ المشرع فى الإعتبار عند وضعه لتلك المواد الأحكام والضمانات التى إستحدثها المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة .

ورغبة من الوزارة فى زيادة وإحكام الإنضباط بين العاملين بها ، فقد إستحدث المشرع قواعد خاصة بتشديد العقوبات التبعية بالنسبة للعاملين بالوزارة فى حالات العودة إلى إرتكاب المخالفات التى يُوقع عليهم بسببها جزاءات تأديبية ، وذلك حتى تختلف المعاملة بين أول مخالفة ومن إعتاد على إرتكاب المخالفات . وقد تناولت هذه المادة فى صدرها الإشارة إلى ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 الذى يُجيز لرئيس الجمهورية فصل العاملين فى مختلف أجهزة الدولة والقطاع العام بغير الطريق التأديبى فى الأحوال المنصوص عليها فى ذلك القانون ، وعلى سبيل الحصر التمسك بالضمانات الواردة فى القانون رقم 10 لسنة 1972 . ويرجع السبب فى النص فى المشروع الجديد لقانون السلك إلى الأخذ فى الإعتبار القانون رقم 10 لسنة 1972 أنه صدر فى فترة لاحقة على صدرو القانون رقم 166 لسنة 1954 بالإضافة إلى أن هذا الحكم من شأنه إيجاد بعض الضمانات الإضافية للعاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى من ناحية إشتراط أغلبية ثلثى أعضاء مجلس السلك ، إلا أن هذه الضمانة معلقة على إجازة وزير الخارجية الذى له بمقتضى القانون أن يوافق أو يعترض على قرارات المجلس أو يُعدلها . ومن ذك يتضح أن 
هذا النص قد جاء مؤكداً لحق رئيس الجمهورية فى فصل العاملين بغير الطريق التأديبى وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1972م .
تناول الفصل التاسع الأحكام الخاصة بإنتهاء الخدمة فى المواد من 79 إلى 82 ويُقابلها المواد من 42 إلى 46 من القانون رقم 166 لسنة 1954 ، وتضمنت المادة 80 من مشروع القانون الجديد حكماً مستحدثاً يعتبر بمقتضاه عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى مستقيلاً من وظيفته إذا تزوج بغير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى الجنسية دون الحصول على إذن مسبق من رئيس الجمهورية ، وقد أجاز المشرع فى هذه الحالة لعضو السلك أن يطلب نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو الوحدات الإقتصادية للقطاع العام إذا طلب ذلك قبل الزواج .
كما تضمنت المادة 82 من مشروع القانون الجديد حكماً مستحدثاً يحق لعضو السلك أو غيره من العاملين بالبعثات المصرية فى الخارج أو لورثتهم الحصول على مبالغ تُصرف لهم بصفة تعويض فى حالة الوفاة أو العجز الكلى إذا كان بسبب إضطرابات أو الأحداث السياسية أو ثورات أو أعمال إرهابية ، كما يحق له الحصول على تعويض أقل من ذلك فى حالة إصابات تؤدى إلى عجز جزئى أو فى حالة تعرض ممتلكاته للمصادرة أو التخريب نتيجة لنفس الأحداث .
ويرجع السبب فى هذا الحكم إلى تعدد حوادث الإرهاب الدولى ضد الدبلوماسيين بصفة عامة فى مختلف بلاد العالم ، ولاشك أن الإرهاب الدولى يعمل جاهداً على محاولة النيل من مصر فى شخص مبعوثيها فى الخارج ، ولا شك أن تعويض الدولة لممثليها عن الأضرار التى تصيبهم من جراء ذلك من شأنه كفالة مزيد من الإستقرار لهؤلاء العاملين ودفعها لهم على التمسك بتنفيذ سياسة مصر الخارجية واثقين أن الدولة الأم سوف ترعاهم وترعى ورثتهم إذا ما تعرضوا للإغتيال أو أصيبوا إصابات تؤدى إلى العجز الكلى أو الجزئى.

تناول الباب الثالث من مشروع القانون الجديد الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى فى فصل واحد فى المواد من 83 إلى 99 وهى الأحكام التى كان يتناولها القانون رقم 166 لسنة 1954فى بابيه الثالث والرابع ، ويرجع السبب فى ذلك إلى التشابه بين الأحكام الخاصة فى بعثات التمثيل الدبلوماسى والأحكام الخاصة ببعثات التمثيل القنصلى ، لذلك حرص المُشرع على تعميم الحكم فى الحالتين إذا كان الحكم واحداً وتختص كل حالة بالأحكام التى تنفرد بها ، وقد عالج المُشرع الثغرات التى كانت موجودة فى القانون القديم وأوجد الأحكام التى تُعالج الأوضاع الجديدة التى لم تكن موجودة فى ظل القانون 
القديم مثل الأحكام الخاصة ببعثات رعاية المصالح وهى البعثات التى طرأت فى أعقاب قيام بعض الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر .

تضمنت المادة 89 حكماً خاصاً يصير بمقتضاه رفع الحد الأقصى للرواتب والبدلات التى تُمنح لأعضاء المكاتب الفنية الملحقين فى البعثات الدبلوماسية فى الخارج بما لا يُجاوز البدلات والرواتب المقررة للوزراء المفوضين ، وكان ذلك الحد فى ظل القانون 166 لسنة 1954 ( المادة 54) لا يجاوز البدلات والرواتب المقررة لمن يشغل وظيفة المستشار ، وهنا تجوز الإشارة إلى القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات فى الخارج ، وينص ذلك القانون بعدم جواز الجمع بين البدلات الواردة فى هذا القانون والبدلات المثيلة فى القانون رقم 29 لسنة 1981 .
كما تعدلت هذه المادة أيضاً بمقتضى مشروع القانون الذى أقر فى جلسة يوم 12/4/1981 بناءً على التقرير المقدم من اللجنة المشتركة للجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنة البحث العلمى والخطة والموازنة التى يُصرف بمقتضاه لأعضاء المكاتب الفنية المرتبات والبدلات والرواتب المقررة لوظائف التمثيل الدبلوماسى المعادلة لوظائفهم بحد أقصى البدلات والرواتب المقرر للوزراء المفوضين .

تضمنت المادة 90 من المشروع الجديد ، وهى المادة والتى تُُقابلها المادة 55 من القانون 166 لسنة 1954 ، حكماً بمقتضاه الحق لرئيس البعثة التمثيلية فى أن يبعث بملاحظاته عن المكاتب الفنية بالبعثة إلى الوزراء المختصين عن طريق وزارة الخارجية ، وذلك بناءً على توصية مجلس الوزارة فى جلسة 18 مارس 1981 التى تضمنت قراراتها بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العمل فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج ، وجعلت هذه المادة إشراف رؤساء البعثات التمثيلية على المكاتب الفنية الملحقة بها شاملاً لأوجه نشاط تلك المكاتب والتى تكون داخله فى نطاق إختصاص البعثة ، كما أوجبت هذه المادة على أعضاء المكاتب الفنية الملحقة بالبعثات التنسيق مع رئيس البعثة فى الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو التى تؤثر على الخط العام للسياسة الخارجية لمصر ، ولاشك أن أحكام هذه المادة من شأنها أن تزيد من فعالية البعثات والمكاتب الملحقة بها وإعتبارها فى حكم الوحدة الإدارية الواحدة التى تتبع رئيساً واحداً وتسير على نهج واحد لتحقيق هدف واحد هو تنفيذ سياسة مصر وتحقيق مصالحها فى مختلف المجالات.

تناولت المواد من 91 إلى 99 الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل القنصلى وهى نفس الأحكام الواردة بالباب الرابع بفصوله الأولى والثانية والثالية فى المواد من 57 إلى 66 مع تطوير فى الصياغة يتمشى ولغة العصر ويتفق مع الأحكام المعمول بها فى قوانين الأحوال المدنية والجنسية وهى الأحكام التى طرأت عليها العديد من التغييرات ، لذلك لزم الأمر أن يلحق المواد المقابلة والخاصة ببعثات التمثيل القنصلى التغييرات اللازمة .

لم تتضمن مواد المشروع الجديد الأحكام الخاصة بالرسوم القنصلية الواردة فى المادة 66 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإعتبار أن هذه الأحكام لا تتعلق بنظام العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى الأمر الذى يتطلب أن تصدر مثل هذه المواد فى غير القانون المتعلق بنظام العاملين فى السلك الدبلوماسى ، والوزراء بصدد إستصدار القوانين الخاصة فى هذا الشأن بعد الإتفاق مع وزيرى الداخلية والمالية .
مع وافر الإحترام ،،،،






نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيـة 





         كمــال حسـن علــى 
مذكرة إيضاحية رقم (2) 
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام 

السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون 

رقم 45 لسنة 1982

____


صدر قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ، وعلى مدار الخمسة وعشرين عاماً الماضية لم يدخل عليه أية تعديلات، وبالقراءة الحالية للقانون نجد أنه أصبح فى بعض أحكامه غير مساير للأوضاع الوظيفية، الأمر الذي يدفعنا إلى اقتراح إجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون بغية تحديثه ومواءمته مع المستجدات الداخلية والدولية ومع واقع الإصلاحات التشريعية التى تنتهجها الدولة، ولتتواكب كذلك مع التعديلات الجديدة التى تستهدف وزارة الدولة للتنمية الإدارية بموجبها إدخال النظام الإدارى المصرى ضمن المنظومة العالمية للآداء الحكومى فى الدول المتقدمة. وتهدف التعديلات أيضاً إلى دعم الدبلوماسية المصرية فى تنفيذ مرتكزات السياسة الخارجية المصرية فى المجالات المختلفة، وأهمها المجال الإقتصادى والتنموى الذى تقوم الدبلوماسية المصرية من خلاله بدور فعال فى شرح سياسات الدولة وخطط التطوير الإقتصادى والتعريف بنتائجها بما يبعث الثقة فى الإقتصاد المصرى، فضلاً عن تعزيز فاعلية التعامل مع مشاكل المصريين فى الخارج وربطهم بالوطن الأم .


ونوجز هذه التعديلات فى الآتى : 

1. إعادة تنظيم عملية الإعلان عن شغل وظائف الملحق باعتبارها باكورة الوظائف الدبلوماسية، وعلى نحو يكفل إختيار أفضل العناصر من خلال إمتحان المسابقة الذى تجريه الوزارة لهذا الغرض وتعلن عنه بطريقة تكفل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ( المادة: 7 ) .

2. النص على وضع الملحق تحت الإختبار لمدة سنتين من تاريخ إستلامه العمل، ودون اشتراط إستبقائه للدراسة فى المعهد الدبلوماسى خلال كامل الفترة ، وهو ما يتيح لوزير الخارجية تحديد مدة الدراسة بالمعهد ومدة التمرين العملى بإدارات الديوان العـام أو بالبعثات فى الخارج ، وعلى أن تُنهى خدمة من يثبت عدم صلاحيته خلال
فترة الإختبار، ويتواءم هذا التعديل مع الجهود الحالية لتطوير نشاط ودور المعهد فى تدريب وتمكين الملحق من أدواته المهنية فى مرحلة مبكرة يتم معها تلافى أى قصور فى مسيرته الوظيفية اللاحقة ( المادة: 8 ) .
3. وفى إتجاه توخى التقييم الموضوعى وتحسين آداء أعضاء السلك ، تم زيادة مراتب التقييم فى تقارير قياس كفاية الآداء إلى خمس مراتب بدلاً من ثلاث، وإشتُرط للترقية إلى وظيفة مستشار بالأقدمية أو بالإختيار إجتياز دورة تدريبية تعقدها الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الدورة وشروط وأوضاع إجتيازها والآثار الأخرى المترتبة على عدم إجتيازها بنجاح، كما حددت التعديلات الآثار التى تترتب على حصول العضو على تقرير بمرتبة ضعيف(المواد:20-26-27-30) .
4. إحكام شروط الترقية إلى وظيفة وزير مفوض باعتبارها من الوظائف الهامة التى تتيح لشاغلها رئاسة بعثة فى الخارج وذلك باشتراط – إضــافة إلى الشروط الأخرى - قضاء العضو عشرة سنوات على الأقل خدمة فعلية فى السلك، وهو ما سيترتب عليه بالضرورة توافر الخبرة الدبلوماسية المؤهلة لشغل الوظيفة، وكذلك التأكيد على حصول العضو على مرتبة ممتاز أو جيد جداً فى 60% على الأقل من تقارير كفاية الآداء الفعلية التى حصل عليها، وإشتراط أن لا يكون المستشار قد وقع عليه جزاء تأديبى خلال فترة شغله هذه الوظيفة ما لم يكن قد تم رفعه أو مضى على توقيعه أربع سنوات ( المادة: 31 ) .
5. تعديل شروط الترقية إلى وظيفتى سفير وسفير من الفئة الممتازة، وبحيث تكون الترقية إلى وظيفة سفير على أساس الإختيار لكفاية مستوى الآداء وسلوك المرشح طوال حياته الوظيفية، وتكون الترقية لوظيفة سفير من الفئة الممتازة بالإختيار على أساس التميز فى الآداء فى وظيفة سفير، وهو ما يؤدى إلى التفرقة بين الوظيفتين وبما مؤداه أن الصلاحية لشغل منصب سفير، لا تعنى بالضرورة الصلاحية لشغل وظيفة سفير من الفئة الممتازة ( المادة: 33 ) .
6. النص على إمكانية التمديد للأعضاء فى الخارج إلى سنة خامسة فى حالة النقل من بعثـة إلى أخـرى ، وهـو ما سـيكون حافـزاً للأعضاء على الخدمة فى المناطق ذات الظروف المعيشية الصعبة والإستراتيجية بالنسبة للمصالح المصرية فى آن واحد ( مادة : 36 ) .
7. العمل على مواجهة تداعيات المخاطر التى قد يتعرض لها العضو الدبلوماسى من جراء عمله فى ظروف تشهد تنامى ظاهرة الإرهاب وذلك بزيادة التعويضات التى تصرف لاعضاء السلك الذين يحتجزون كرهائن ( المادة : 55  ) .
8. وتمكيناً لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى من آداء واجباتهم الوظيفية بكفاءة وتمثيل الدولة تمثيلاً مشرفاً فقد تضمن مشروع القانون تحريك بدل التمثيل الأصلى 
ليكون بواقع 100% للعاملين فى الداخل و 120% للعاملين فى الخارج وذلك من بداية الربط المقرر لوظيفة العضو ( المادة الرابعة من المشروع ) .
9. إضافة فقرة للمادة 52 تعطى لوزير الخارجية الحق فى منح أعضاء السلك – الذين يحصلون أثناء الخدمة على درجات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى – علاوة تشجيعية وحافز علمى، الأمر الذى يتسق مع توجه الوزارة نحو تنمية قدرات العضو الدبلوماسى وما يتمتع به من مزايا تنافسية مقارنة بنظرائه بالدول الأخرى وبما يتواءم مع التطورات العلمية والتكنولوجية، وهو ما يتفق مع المقرر فعلاً بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقرارات المنفذة له.
9. عنيت التعديلات الخاصة بالشق القنصلى من القانون توصيل رسالة إلى الرأى العام بشأن الدور المحورى لوزارة الخارجية فى رعاية مصالح المصريين فى الخارج وتسهيل معاملاتهم الإدارية وربطهم بالوطن الأم، مع الأخذ فى الإعتبار حالات المواطنين المُعسرين وإعفائهم -وفقاً للحالة- من الرسوم القنصلية على المحررات وإعفاء الدارسين المبعوثين وأسرهم من مصروفات التصديق على الشهادات الدراسـية، التـى تمثـل من الناحيـة العمليـة عبءً مالياً على الدارسين فى الخارج ( المواد: 96،95،94،97،98) .
مع وافر الاحترام،،،

وزيـــر الخارجيــــة

        أحمد أبوالغيط

( 1 ) : صدرت عدة قرارات لرئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام هذه اللائحة ، وقد روعى فى هذه الطبعة إدراج التعديلات المشار إليها فى مواضعها من مواد اللائحة .





(1) : صــدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1741 لسنة 1967 وتضمن النص على أن تُستبدل كلمة " الخدم " فى جميع مواد اللائحة بـ    " العمال المهنيين ومعاونى الخدمة " .


(1) : عدلت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 1972 الصادر فى 10/5/1972 .


(2) : تعادل ( الفئة 180-360 جنيه ) الدرجة الرابعة طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين فى الدولة .


(3) : تعادل وظائف المستوى الأول الدرجتين الثانية والأولى طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه .


( 1 ) : أضيفت هذه الفقرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1960 .


( 2 ) : أضيفت الفقرة الثانية بقرار رئيس الجمهورية رقم 2111 لسنة 1963 .





ملاحظات : الدرجات المشار إليها فى هذه المادة كانت طبقاً لما ينص عليه القانون رقم 201 لسنة 1951 وقد عُدلت هذه الدرجات بمقتضى القوانين المتتالية وأخرها القانون رقم 47 لسنة 1978- وطبقاً لهذا القانون فإن الدرجة السابعة الواردة بالمادة تعادل الدرجة الرابعة بالقانون الحالى .


- الرواتب الإضافية المشار إليها بالمادة عُدلت ضمناً بصدور القانون رقم 57 لسنة 1975 سالف الذكر حيث تقضى المادة (4) منه بأن يُمنح بدل الإغتراب الأصلى للعاملين الملحقين بالبعثات بالخارج من غير أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بواقع 100% من أول ربط الفئة الوظيفية .


( 1 ) : عُدلت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 832 لسنة 1961 الصادر فى 11/6/1961 .


( 1 ): أضيفت هذه الفقرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1975 وقد صدر فى 23/3/1975 .


(2) : عدلت هذه المادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1975 الصادر فى 23 مارس 1975 .


(1) : أضيف هذه الفقرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2296 الصادر فى 19/12/1960 .


(2) : أضيف هذه الفقرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 الصادر فى 9/2/1960 .


( 1 ) : أضيفت الفقرات 4، 5، 6 من هذه المادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1187 الصادر فى 24/2/1977 .


( 2 ) : أضيفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 247 الصادر فى 28/5/1977 .


( 1 ) : هذه المادة معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 273 الصادر فى 22/3/1969 .


( 1 ) : النص الوارد بعاليه صدر بمقتضى قرار رقم 1746 لسنة 1967 ، وقد قضى ذلك القرار بإلغاء النص السابق ، ويستبدل به النص المذكور .


( 1 ) : أضيفت بقرار رئيس الجمهورية رقم 1187 الصادر فى 24/3/1961


(1) : تم إستبدالها بالفقرة الواردة فى القرار رقم 149 لسنة 2010 التى تنص على " ويُقصد بالخدمة ما بين الداخل والخارج عمل العضو فعلاً فى الديوان العام وفى البعثات وبشرط ألا تقل مدة العمل فى الخارج عن سنة كاملة متصلة " . 
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